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 الشكر والعرفان 

أولا‌ لله‌ وعظيم‌‌اا‌وآخر‌‌‌الحمد‌ وجهه‌ لجلال‌ ينبغي‌ مثلما‌ الصالحات،‌ تتم‌ بنعمته‌ الذي‌ ‌،
وأعانني‌على‌إتمام‌هذا‌العمل‌‌‌‌ةكرمني‌بنعمه‌النقية‌وفتح‌بصيرتي‌للعلم‌والمعرفأالذي‌‌‌‌نهاسلط

‌العلمي‌المتواضع.‌

نجاز‌هذه‌الرسالة،‌أتقدم‌بخالص‌الشكر‌وعظيم‌المتنان‌إلى‌كل‌من‌كان‌له‌أثر‌في‌إ
‌ممن‌مدّني‌بالدعم‌والعون،‌سواء‌بالكلمة‌الصادقة‌أو‌بالنصيحة‌العلمية‌أو‌بالمساندة‌المعنوية.‌

والمتنان‌‌ب‌‌‌وأخص‌ المشرف،الشكر‌ الدكتور‌‌السيد‌ لما‌‌الجادرتميم طاهر  )‌‌‌الاستاذ  ‌،)
هذه‌‌‌تفضل‌به‌من‌توجيه‌علمي‌رصين،‌وملاحظات‌قيّمة،‌وجهدٍ‌صادق‌أسهم‌في‌تقويم‌مسار

‌الرسالة‌وإخراجها‌بالصورة‌العلمية‌المرجوة،‌فله‌مني‌كل‌التقدير‌والحترام.‌

وأتقدم‌بجزيل‌الشكر‌والمتنان‌إلى‌أساتذتي‌الأفاضل‌في‌معهد‌العلمين،‌لما‌بذلوه‌من‌‌
معارفي‌الأكاديمية‌‌‌‌بناءا‌جهد‌علمي‌ومعرفي‌مخلص،‌وما‌قدموه‌من‌إرشاد‌وتوجيه‌أسهم‌في‌‌

‌.‌وصقل‌تجربتي‌العلمية،‌فكان‌لعلمهم‌وأثرهم‌دور‌واضح‌في‌إنجاز‌هذا‌البحث

ا بالغ‌ أعرب‌عن‌ أن‌ يفوتني‌ العول‌ والتمريضي‌ الطبي‌ للكادر‌ وتقديري‌ في‌‌‌‌ملامتناني‌
العناية‌المركزة‌في‌مدينة‌الطب،‌لما‌لمسـته‌من‌مهنية‌عالية،‌وإنسانية‌نبيلة،‌وتفانٍ‌في‌أداء‌
الجانب‌ إثراء‌ في‌ بالغ‌ أثر‌ مخلصة‌ وجهود‌ رعاية‌ من‌ يقدمونه‌ وما‌ لتعاونهم‌ وكان‌ الواجب،‌

‌ي‌لهذه‌الدراسة.الإنسان‌التطبيقي‌و‌

لوجهه‌‌‌‌اا‌أن‌يجعل‌هذا‌العمل‌خالصوفي‌الختام،‌أسأل‌الله‌أن‌يجزي‌الجميع‌خير‌الجزاء،‌و‌
‌.الكريم،‌وأن‌ينفع‌به‌العلم‌وأهله

‌
‌

 الباحثة 
مين عبدأ ملاك 



 ه

 

 المستخلص 

المريض‌‌‌‌الإنعاش‌‌أجهزةرفع‌‌‌‌موضوع‌‌إن عن‌ يمكن‌‌إمثل‌‌يالصطناعي‌ ل‌ قانونية‌مركبة‌ شكالية‌
حيث‌بينت‌‌‌والإنسانية؛حسمها‌بالعتماد‌على‌معيار‌واحد،‌بل‌يجب‌الجمع‌بين‌المعايير‌الطبية‌والقانونية‌‌

وجد‌حالت‌تستمر‌فيها‌الوظائف‌الحيوية‌للإنسان‌بصورة‌اصطناعية‌‌أ‌‌قد‌‌‌ن‌تطور‌الطب‌الحديث‌أالدراسات‌‌
عادة‌تقييم‌المفاهيم‌التقليدية‌للحياة‌‌إ ‌على‌القانون‌الجنائي‌ضرورة‌‌الذي‌فرض‌‌‌‌الأمررغم‌انتفاء‌فرص‌الشفاء‌‌

‌والموت‌وحدود‌الحماية‌الجنائية‌المقررة‌لها.

‌‌تلقائياا‌‌‌عتبارها‌ول‌يمكن‌‌‌‌أجرامياا،‌‌الصطناعي‌ل‌يعد‌بالضرورة‌فعلاا‌‌‌الإنعاش‌‌أجهزة‌رفع‌‌‌‌حيث‌أنو‌
‌الضوابطو‌‌‌ومدى‌توافر‌الشروط‌‌،ة‌الحالة‌الطبيةنما‌وصفه‌وتكييفه‌القانوني‌يتحدد‌بحسب‌طبيعإو‌‌‌،‌جريمة‌قتل
أو‌‌‌حيث‌ميزت‌الدراسة‌بين‌الحالت‌التي‌يكون‌فيها‌المريض‌في‌حالة‌موت‌دماغي‌ثابت‌طبياا‌‌،في‌الفعل

ن‌هذا‌التمييز‌أ‌‌قائم،‌مؤكداا‌‌‌ملوبين‌الحالت‌التي‌ل‌يزال‌فيها‌الأ‌‌،كان‌في‌حالة‌مرضية‌ميؤوس‌من‌شفائها
 باحة‌والتجريم‌بشكل‌حاسم.‌ق‌الإ‌ثر‌في‌تحديد‌نطاأله‌

شكالية‌خاصة‌تتمثل‌في‌إالصطناعي‌يثير‌‌‌‌الإنعاش‌‌أجهزةرفع‌‌‌‌المترتبة‌عن‌‌جريمةلوالركن‌المادي‌ل
إذا‌كان‌ذلك‌يشكل‌‌ السلوك‌وما‌ لهذا‌ القانوني‌ إلى‌‌‌‌سلوكاا‌التكييف‌ امتناع‌عن‌‌‌‌أَنه‌م‌‌أالحياة‌‌‌‌إنهاءيؤدي‌

‌‌أن‌‌عتبارا‌ن‌التجاه‌الراجح‌فقهاا‌وقانوناا‌يميل‌إلى‌‌أخلصت‌الدراسة‌إلى‌‌‌‌،الستمرار‌في‌علاج‌غير‌مجدي
مشروع‌ل‌يرقى‌‌‌‌متناعانعاش‌الصطناعي‌عن‌المريض‌في‌الحالت‌المستوفية‌لشروطها‌هو‌‌الإ‌‌أجهزةرفع‌‌

 .‌لمخالف‌للقانون‌إلى‌مستوى‌الفعل‌ا

معايير‌التفرقة‌بين‌الفعل‌المباح‌والمجرم‌حيث‌ل‌تقوم‌المسؤولية‌‌‌‌أهم‌‌د‌أحأمّا‌الركن‌المعنوي‌هو‌‌
ن‌الطبيب‌الذي‌يتخذ‌قرار‌‌أ‌الدراسة‌‌‌‌أكدت‌ف‌‌،ل‌إذا‌توافر‌لديه‌قصد‌جرمي‌أو‌خطا‌جسيمإللطبيب‌‌‌‌الجزائية‌

المريض‌‌‌‌الإنعاش‌‌أجهزةرفع‌‌ عن‌ ووفقاا‌‌‌بناءا‌الصطناعي‌ نية‌ وبحسن‌ سليمة‌ طبية‌ ومعايير‌ اسس‌ ‌‌على‌
المسؤولية‌‌للأص تنتفي‌عنه‌ المستقرة‌ العلمية‌ الجرمي‌وعدم‌توافر‌الخطأ‌‌‌نتفاءلوذلك‌‌‌‌الجزائية‌ول‌ القصد‌

 المهني‌الجسيم.

باحة‌المشروطة‌‌الصطناعي‌يندرج‌في‌كثير‌من‌الحالت‌ضمن‌نطاق‌الإ‌‌‌الإنعاش‌‌أجهزةن‌رفع‌‌أو‌
ن‌تتوفر‌ضوابط‌دقيقة‌مثل‌ثبوت‌حالة‌الموت‌الدماغيأحيث‌يشترط‌‌،باحة‌المطلقةوليس‌ضمن‌نطاق‌الإ



 و‌

 

‌‌والتوثيق‌في‌السجل‌الطبي،‌‌وفق‌تقارير‌طبية‌صادرة‌من‌لجنة‌طبية‌مختصة‌مع‌انتفاء‌الستمرار‌في‌العلاج
 باحة‌ويدخله‌في‌نطاق‌التجريم.‌ن‌الخلال‌بهذه‌الضوابط‌يخرج‌الفعل‌من‌دائرة‌الإأو‌‌وغيرها،

تنظيم‌‌ حيث‌ من‌ الدراسة‌ محل‌ التشريعات‌ بين‌ واضح‌ تباين‌ ‌‌الإنعاش‌‌أجهزةرفع‌‌‌‌موضوعوهناك‌
واضح،‌ويعتمد‌في‌ضوء‌ذلك‌على‌‌‌فراغن‌التشريع‌العراقي‌يعاني‌من‌‌أ‌فلقد‌تبين‌‌‌‌،الصطناعي‌عن‌المريض‌

مشابهاا‌في‌التشريع‌المصري‌والسعودي‌حيث‌يعالج‌‌‌‌الأمرالقواعد‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات‌ويكاد‌يكون‌‌
في‌حين‌ان‌‌‌‌،بصورة‌غير‌مباشرة‌من‌خلال‌القواعد‌العامة‌والمرجعيات‌الشرعية‌والطبيةالموضوع‌‌المشرع‌‌
وضع‌ضوابط‌‌‌‌نهوذلك‌لأ‌‌لهذا‌الموضوعى‌تنظيم‌أكثر‌وضوح‌‌يكي‌والمشرع‌الفرنسي‌توصل‌إلالأمر‌المشرع‌‌

،‌‌2016وتعديله‌بقانون‌كلايس‌ليونتي‌سنة‌‌‌‌2005تشريعية‌صريحة‌تجسدت‌في‌فرنسا‌بقانون‌ليونتي‌لسنة‌‌
يكية‌تجسد‌في‌قانون‌الموت‌الطبيعي‌لولية‌كاليفورنيا‌الذي‌نتجت‌عنه‌وثيقة‌‌الأمر‌وفي‌الوليات‌المتحدة‌‌

‌،‌باحةفيحدد‌المشرع‌من‌خلال‌هذه‌القوانين‌نطاق‌الإ‌‌‌،يكاأمر‌ي‌اعتمدتها‌معظم‌الوليات‌في‌‌"وصية‌الحياة"‌الت
 وبذلك‌يوفر‌حماية‌قانونية‌للطبيب.‌

لإ‌‌إرادة‌‌أنعن‌‌‌‌فضلاا‌ وحدها‌ تكفي‌ ل‌ رفع‌‌المريض‌ قرار‌ على‌ المشروعية‌ الإنعاش‌‌‌‌أجهزة‌ضفاء‌
‌‌إرادة‌ن‌تقديم‌‌أالدراسة‌‌‌‌قد‌أكدتو‌‌‌،منسجمة‌مع‌التقرير‌الطبي‌‌الإرادةنما‌يجب‌ان‌تكون‌هذه‌‌إو‌‌‌،الصطناعي

المريض‌على‌نحو‌مطلق‌دون‌وجود‌ضوابط‌طبية‌وقانونية‌يؤدي‌إلى‌اساءة‌استعمال‌هذا‌الحق،‌في‌حين‌‌
 .‌الإنسانيةحترام‌الكرامة‌ا‌أيتعارض‌مع‌مبد‌‌ن‌تجاهلها‌تماماا‌أ

تقد‌ ما‌ ضوء‌ لتنظيم‌‌وفي‌ العراقي‌ المشرع‌ تدخل‌ ضرورة‌ إلى‌ الدراسة‌ انتهت‌ ‌أجهزةرفع‌‌‌‌موضوعم‌
باحة‌وتضع‌إطار‌الصطناعي‌عن‌المريض‌بنصوص‌قانونية‌واضحة‌وصريحة‌تحدد‌شروط‌الإ‌‌الإنعاش

للضوابط‌‌‌‌قانوني‌يحمي‌الحق‌في‌الحياة‌ويوفر‌الحماية‌القانونية‌للطبيب‌عند‌ممارسة‌عمله‌المشروع‌وفقاا‌
شكال‌قائم‌ويعرض‌المرضى‌ن‌غياب‌هذا‌التنظيم‌يبقي‌الإ‌أالدراسة‌‌‌‌قد‌أكدتو‌‌‌،‌العلمية‌المستقرة‌‌ات‌والإجراء

جسيمة.‌‌وإنسانيةعلى‌حد‌سواء‌لمخاطر‌قانونية‌‌طباءوالأ
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 المقدمة 

 

 المقدمة 

 .التعريف بموضوع الدراسة -اولاً 

صيل‌‌أحق‌‌‌‌حيث‌أَنهقدس‌الحقوق‌التي‌كرستها‌الدساتير‌والمواثيق‌الدولية‌‌أالحق‌في‌الحياة‌هو‌من‌‌
على:‌(‌منه‌حيث‌نصت‌‌15في‌المادة‌)‌‌‌2005ومصدر‌لبقية‌الحقوق،‌ونص‌عليه‌الدستور‌العراقي‌لسنة‌‌

ل‌وفقاا‌للقانون‌‌إمن‌والحرية،‌ول‌يجوز‌الحرمان‌من‌هذه‌الحقوق‌أو‌تقييدها‌‌"لكل‌فرد‌الحق‌في‌الحياة‌والأ
دى‌‌أن‌التطور‌المتسارع‌في‌العلوم‌والتقنيات‌الطبية‌‌أعلى‌قرار‌صادر‌من‌جهة‌قضائية‌مختصة"،‌و‌‌‌بناءا‌و‌

وبالأخص‌من‌خلال‌أجهزة‌‌‌‌،الإنسانياة‌‌حداث‌نقلة‌نوعية‌في‌قدرة‌الطب‌الحديث‌على‌الحفاظ‌على‌حأإلى‌‌
طباء‌من‌الإبقاء‌على‌حياة‌المرضى‌في‌حالت‌حرجة‌‌الإنعاش‌الصطناعي،‌حيث‌مكن‌هذا‌التطور‌الأ

هذا‌‌أنل‌‌إفي‌انقاذ‌عدد‌كبير‌من‌الأرواح،‌‌‌‌ساهمالذي‌‌‌‌الأمركانت‌تعد‌في‌الوقت‌الماضي‌ميؤوساا‌منها،‌‌
شكاليات‌قانونية‌واخلاقية‌معقدة‌تمس‌جوهر‌‌إفرز‌‌أالوقت‌ذاته‌‌‌‌في‌‌الإيجابيةثاره‌‌آ‌التقدم‌على‌الرغم‌من‌‌

الحق‌في‌الحياة،‌حيث‌تكمن‌خطورة‌موضوع‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌المريض‌في‌كونه‌ل‌
جراء‌طبي‌بحت،‌بل‌هو‌يمثل‌قرار‌بالغ‌الحساسية‌تتداخل‌فيه‌اعتبارات‌طبية،‌وقانونية‌‌إيقتصر‌على‌مجرد‌‌

نسان‌ل‌يزال‌‌إحياة‌‌‌‌إنهاءهذا‌القرار‌قد‌يؤدي‌في‌بعض‌الحالت‌إلى‌‌‌‌حيث‌أن‌‌وانسانية‌‌خلاقية،‌ودينية،أو‌
باحة‌والتجريم،‌وبين‌الفعل‌الطبي‌المشروع‌‌يتمتع‌بالحماية‌القانونية‌مما‌يضعه‌في‌منطقة‌فاصلة‌بين‌الإ

‌والفعل‌الماس‌بالحق‌في‌الحياة.‌

 . ية الدراسةأهم  -ثانياً 

موضوع‌‌‌‌حيث‌أنتبحث‌في‌قضية‌قانونية‌حديثة‌ومعاصرة،‌‌‌‌لأنهاية‌بالغة‌وذلك‌‌أهم‌تكتسب‌الدراسة‌‌
رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌المريض‌يعتبر‌من‌القضايا‌المستجدة‌التي‌لم‌يتناولها‌الفقه‌القانوني‌‌
الأطباء‌‌ يعرض‌ تشريعياا‌ فراغاا‌ يولد‌ مما‌ العراقي‌ التشريع‌ في‌ صريحة‌ بنصوص‌ تنظم‌ ولم‌ موسع،‌ بشكل‌

‌‌طلاعها‌او‌لكوادر‌الطبية‌وحتى‌ذوي‌المرضى‌للإرباك‌القانوني،‌فبعد‌زيارة‌الباحثة‌لغرف‌العناية‌المركزة‌‌وا
الأجهزة‌‌ معه‌‌إتبين‌‌‌‌ستخداماتهااو‌على‌ تتداخل‌ بل‌ القانونية‌فحسب‌ الناحية‌ على‌ يقتصر‌ ل‌ الموضوع‌ ن‌

بعاد‌في‌نظر‌العتبار‌دون‌‌الأ‌‌خلاقية،‌وشرعية‌مما‌يستلزم‌دراسة‌قانونية‌معمقة‌تأخذ‌هذهأجوانب‌طبية،‌و‌
من‌‌ وكل‌ العراق،‌ بين‌ التشريعية‌ للمقارنة‌ المجال‌ يفتح‌ وهذا‌ القانوني،‌ للأساس‌ المتحدة‌اغفال‌ الوليات‌

السعودية‌حيث‌يهدف‌هذا‌البحث‌إلى‌تقديم‌رؤية‌‌المملكة‌العربية‌‌مصر،‌و‌جمهورية‌‌،‌وفرنسا،‌و‌الأمريكية
‌ ذا‌الفراغ‌التشريعي‌لضمان‌الحماية‌لكل‌من‌المريض‌والطبيب.واضحة‌للمشرع‌العراقي‌واقتراح‌نصوص‌لسد‌ه
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 . إشكالية الدراسة -ثالثاً 

التشريعي‌في‌تنظيم‌عملية‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌‌‌‌الفراغ‌تتمحور‌إشكالية‌هذه‌الدراسة‌حول‌‌
قضائية‌متباينة،‌‌‌جتهادات‌لالذي‌يفسح‌المجال‌‌‌‌الأمرعن‌المريض،‌وغموض‌التكييف‌القانوني‌لهذا‌الفعل،‌‌

الجزائية،‌حيث‌تختلف‌الآراء‌حول‌إذا‌ما‌كان‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌عن‌‌‌‌المسؤوليةويعرض‌الأطباء‌لخطر‌‌
به‌القانون؟‌وبالتالي‌‌‌‌أمربسلوك‌إيجابي‌يؤدي‌إلى‌الوفاة؟‌أو‌كونه‌امتناعاا‌عن‌فعل‌ي‌‌ارتكبت‌المريض‌جريمة‌‌

أو‌مخالفة‌للقوانين‌والأنظمة‌‌‌‌اهمالة‌وقعت‌نتيجة‌خطأ‌أو‌‌يكيف‌جريمة‌قتل‌عمد،‌أو‌هي‌جريمة‌غير‌عمدي
تم‌وفق‌ضوابط‌معينة‌ول‌تترتب‌عليه‌أي‌مسؤولية‌جزائية؟‌وهذا‌ما‌‌‌‌أَنهم‌‌أ‌‌النافذة؟ إذا‌ تصرف‌مشروع‌

‌.سنحاول‌الإجابة‌عليه‌عبر‌فقرات‌هذه‌الرسالة

 .نطاق الدراسة -رابعاً 

)الوليات‌المتحدة‌‌مثل‌‌‌‌وبعض‌الدول‌المقارنة‌‌عراقبتشريعات‌كل‌من‌جمهورية‌اليتحدد‌نطاق‌الدراسة‌‌
يكية،‌فرنسا،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌جمهورية‌مصر(،‌وذلك‌من‌خلال‌تحليل‌موقف‌القانون‌العراقي‌‌الأمر‌
رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌المريض،‌وبيان‌ما‌إذا‌كان‌هناك‌تنظيم‌قانوني‌صريح‌‌‌‌موضوعمن‌‌
لمجال‌مما‌ينعكس‌ذلك‌على‌المسؤولية‌الجزائية‌للطبيب‌أو‌الكادر‌الطبي،‌فضلاا‌تشريعي‌في‌هذا‌ا‌فراغأو‌

عن‌المقارنة‌التحليلية‌مع‌تشريعات‌الدول‌المقارنة‌التي‌عالجت‌هذه‌المسألة‌بدرجات‌متفاوتة،‌ومنها‌الوليات‌‌
انين‌خاصة،‌‌يكية،‌وفرنسا‌التي‌اعترفت‌بحق‌المريض‌في‌رفض‌العلاج‌ونظمت‌ذلك‌بموجب‌قو‌الأمر‌المتحدة‌‌

‌بها‌مشابهاا‌إلى‌درجة‌كبيرة‌مع‌العراق.‌الأمروالمملكة‌العربية‌السعودية‌وجمهورية‌مصر‌التي‌يكاد‌يكون‌

 .منهج الدراسة -خامساً 

،‌والمقارن‌حيث‌تم‌‌الوصفين‌المنهج‌الأكثر‌ملائمة‌لطبيعة‌هذه‌الدراسة‌وموضوعها‌هو‌المنهج‌‌إ
صوص‌القانونية‌ذات‌الصلة‌سواء‌في‌القانون‌العراقي‌أو‌في‌تحليل‌النالوصفي‌في‌‌على‌المنهج‌‌‌‌عتماد‌ال

قوانين‌الدول‌محل‌المقارنة،‌وبيان‌أوجه‌القصور‌في‌تنظيم‌حالت‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌‌
المريض‌وتحليل‌الآراء‌الفقهية‌والقانونية‌التي‌تناولت‌الموضوع،‌والوصول‌إلى‌توصيات‌تشريعية‌لمعالجة‌‌

في‌العراق‌بشأن‌مسألة‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌المريض،‌فضلاا‌عن‌استخدام‌‌‌‌الفراغ‌التشريعي‌
المنهج‌المقارن‌لمقارنة‌موقف‌القانون‌العراقي‌مع‌موقف‌القوانين‌في‌الدول‌محل‌المقارنة‌)الوليات‌المتحدة‌

‌.ختلافوال‌تفاقالأوجه‌‌ستخلاص‌ليكية،‌فرنسا،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌جمهورية‌مصر(‌وذلك‌الأمر‌
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 .الدراسات السابقة -سادساً 

ـ دراسة مقارنة، رسالة    الصناعي  الإنعاشمريم عدنان فاضل، المسؤولية الجنائية الطبية عن عمليات    -أ
 . 2017ماجستير، كلية الحقوق ـ جامعة النهرين، العراق، 

ت‌موضوع‌الإنعاش‌الصطناعي‌من‌‌تعّد‌رسالة‌الباحثة‌مريم‌عدنان‌من‌الدراسات‌المهمة‌التي‌تناول
للطبيب،‌‌ الجزائية‌ المسؤولية‌ أنناحية‌ الطبيب‌‌حيث‌ لمسؤولية‌ القانوني‌ بيان‌الأساس‌ على‌ اهتمامها‌ صب‌

والممارس‌الصحي‌عند‌القيام‌بإجراءات‌الإنعاش‌الصطناعي،‌ودور‌استقلالية‌الأداء‌المهني‌للأطباء‌في‌
على‌حالت‌الخطأ‌الطبي‌ولسيما‌في‌إطار‌التشريع‌العراقي‌مع‌‌‌‌تقرير‌المسؤولية‌الجزائية‌مع‌تركيز‌الدراسة
‌المقارنة‌المحدودة‌لتشريعات‌بعض‌الدول.‌

وتعد‌رسالتنا‌امتداداا‌مكملاا‌للدراسة‌السابقة‌حيث‌تتناول‌بالدراسة‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌عن‌المريض‌‌
الخطأ‌الطبي‌إلى‌البحث‌عن‌الأساس‌‌باحة‌والتجريم،‌وذلك‌بوصفه‌إشكالية‌قانونية‌تتجاوز‌مجرد‌‌بين‌الإ‌

الإ أسباب‌ وحدود‌ الفعل،‌ لمشروعية‌ أداءا‌القانوني‌ اعتباره‌ ومدى‌ الطبي،‌ القرار‌ وطبيعة‌ أو‌‌‌باحة،‌ لواجب‌
لحق‌أو‌مدى‌اعتباره‌مانع‌من‌موانع‌المسؤولية‌يتجسد‌في‌حالة‌الضرورة،‌وكما‌تركز‌هذه‌الدراسة‌‌‌استعمالا‌

رفع‌أجهزة‌الإنعاش،‌فضلاا‌عن‌ذلك‌تتميز‌هذه‌الدراسة‌بأتباع‌المنهج‌‌‌‌على‌تحليل‌التكييف‌القانوني‌لفعل
نما‌تمتد‌إلى‌دراسة‌وتحليل‌المواقف‌‌إالمقارن‌بشكل‌موسع‌حيث‌ل‌تقتصر‌على‌التشريع‌العراقي‌فحسب‌و‌

عودية،‌يكية‌،‌فرنسا‌،‌المملكة‌العربية‌السالأمر‌التشريعية‌والفقهية‌في‌الدول‌محل‌المقارنة‌)‌الوليات‌المتحدة‌‌
‌‌فراغ‌الحياة،‌مما‌يسهم‌في‌سد‌‌‌‌إنهاءختلاف‌في‌تنظيم‌مسألة‌‌وال‌‌تفاقالمصر‌(‌مع‌بيان‌أوجه‌‌جمهورية‌‌و‌

 تشريعي‌وفقهي‌لم‌تعالجه‌الدراسات‌السابقة‌معالجة‌وافية.

عمار جهاد حسين، القتل الرحيم من منظر الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والبريطاني، رسالة    -ب
 .2023، إيران، كلية القانون، جامعة الأديان والمذاهب، ماجستير

حد‌أكثر‌الإشكاليات‌‌أتناولت‌رسالة‌الباحث‌عمار‌جهاد‌دراسة‌موضوع‌القتل‌الرحيم‌وذلك‌بوصفه‌‌‌
القانونية‌ارتباطاا‌بنهاية‌الحياة‌حيث‌ركزت‌الدراسة‌على‌مفهوم‌القتل‌الرحيم‌وصوره‌مع‌بيان‌الأسس‌الفكرية‌‌

عمداا،‌وخصص‌الباحث‌جانب‌كبير‌لموقف‌‌‌الإنسانوم‌عليها،‌وذلك‌بوصفه‌فعلاا‌ينهي‌حياة‌‌والطبية‌التي‌يق
الشريعة‌الإسلامية‌مع‌تناوله‌موقف‌القانون‌العراقي‌من‌القتل‌الرحيم،‌وقارن‌ذلك‌بموقف‌القانون‌البريطاني‌‌

مرضى‌الميؤوس‌من‌‌مع‌بيان‌التجاهات‌القضائية‌والفقهية‌التي‌تناولت‌حالت‌المساعدة‌على‌انتحار‌ال‌
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شفائهم‌بدافع‌الشفقة،‌وانتهت‌الرسالة‌بالتأكيد‌على‌قدسية‌الحق‌في‌الحياة‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقوانين‌‌
‌الوضعية.‌

وعلى‌الرغم‌من‌تقاطع‌موضوع‌رسالة‌الباحث‌عمار‌جهاد‌مع‌موضوع‌رسالتنا‌في‌الإطار‌العام‌‌
عالجة‌والنطاق‌القانوني‌يختلفان‌بشكل‌جوهري‌حيث‌ركزت‌ن‌زاوية‌المأل‌‌إية‌‌الإنسان‌المتعلق‌بنهاية‌الحياة‌‌

المريض‌وذلك‌بوصفه‌قراراا‌طبياا‌وقانونياا‌ذو‌طبيعة‌‌ دراستنا‌على‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌
ثار،‌وبالخصوص‌في‌الحالت‌التي‌يكون‌فيها‌الإنعاش‌‌مركبة‌يختلف‌عن‌القتل‌الرحيم‌من‌حيث‌الطبيعة‌والآ

ن‌هذه‌الدراسة‌ركزت‌على‌‌أبالشفاء،‌وفضلاا‌عن‌‌أملالة‌اصطناعية‌للحياة‌دون‌أي‌الصطناعي‌مجرد‌إط
باحة‌أو‌مانع‌من‌موانع‌المسؤولية،‌‌تحليل‌التكييف‌الجنائي‌لرفع‌الأجهزة،‌ومدى‌اعتباره‌سبباا‌من‌أسباب‌الإ

في‌تحقيق‌اسهاماا‌‌وكما‌اعتمدت‌هذه‌الدراسة‌على‌مقارنة‌أوسع‌نطاقاا‌لتشمل‌نظم‌قانونية‌متعددة،‌مما‌يسهم‌‌
‌وبالخصوص‌من‌زاوية‌القانون‌الجنائي‌المقارن.‌‌‌شاملهعلمياا‌ويسد‌فراغاا‌لم‌تعالجه‌الدراسات‌السابقة‌معالجة‌‌

دراسة مقارنة،  ـ    راشد محمود الزرعوني، ضوابط رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الميت دماغياً   -ج
 . 2024جامعة الشارقة، مصر، ، رسالة ماجستير، كلية القانون 

ا‌تناولت‌‌أَنهل‌‌إية‌العلمية‌التي‌تنطوي‌عليها‌رسالة‌الباحث‌راشد‌الزرعوني‌‌همعلى‌الرغم‌من‌الأ
ة‌هي‌حالة‌المريض‌الميت‌دماغياا،‌وانصرفت‌إلى‌بيان‌مفهوم‌الموت‌الدماغي‌‌بالدراسة‌حالة‌خاصة‌ومحدد‌

ومدى‌اعتباره‌قانوناا‌معياراا‌لتحديد‌لحظة‌الوفاة،‌وركزت‌في‌البحث‌عن‌الضوابط‌الطبية،‌والشرعية،‌والقانونية‌‌
قهي‌على‌‌التي‌تنظم‌قرار‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌في‌حالة‌الموت‌الدماغي‌مع‌تغليب‌البعد‌الف

رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌الميت‌دماغياا‌ل‌‌‌‌نأالتحليل‌الجنائي،‌وانتهت‌الرسالة‌بالتأكيد‌على‌‌
‌يعد‌اعتداء‌على‌الحق‌في‌الحياة‌إذا‌تم‌وفق‌ضوابط‌واضحة‌ومحددة.

ا‌تختلف‌في‌نطاقها‌اختلافاا‌جوهرياا‌عن‌رسالة‌الزرعوني‌وذلك‌من‌حيث‌زاوية‌‌أَنهأمّا‌رسالتنا،‌ف
لمعالجة‌والإطار‌القانوني‌حيث‌لتقف‌دراستنا‌عند‌حدود‌الموت‌الدماغي‌فقط‌بل‌تتوسع‌لتتناول‌مسألة‌‌ا

ثارة‌للجدل‌القانوني‌مثل‌‌إرفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌المريض‌بوجه‌عام‌حيث‌تشمل‌حالت‌أكثر‌‌
باحة‌والتجريم‌في‌القانون‌‌حالة‌المريض‌الميؤوس‌من‌شفائه،‌وبالتالي‌تطرح‌تساؤلت‌اعمق‌تتعلق‌بحدود‌الإ

الجنائي،‌فضلاا‌عن‌ان‌هذه‌الرسالة‌تركز‌على‌تحليل‌الأساس‌الجنائي‌لرفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي،‌‌
باحة‌أو‌هو‌‌لحق‌مما‌يكون‌سبباا‌من‌أسباب‌الإ‌‌‌استعمالا‌واجب‌أو‌‌‌‌وتبحث‌في‌ما‌إذا‌كان‌ذلك‌يعد‌أداءا‌
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أو‌هو‌فعل‌مجرم‌مخالف‌للقانون،‌مما‌يسهم‌ذلك‌في‌سد‌حالة‌ضرورة‌فيعتبر‌مانع‌من‌موانع‌المسؤولية،‌‌
‌فراغ‌علمي‌وتشريعي‌لم‌تعالجه‌الدراسات‌السابقة‌معالجة‌وافية.

 . هيكلية الدراسة -سابعاً 

في‌‌ نتناول‌ وخاتمة،‌ وفصلين‌ مقدمة‌ من‌ الدراسة‌ خطة‌ الأولتتكون‌ المفاهيمية‌‌‌‌الفصل  الأسس‌
في‌‌ نبين‌ مبحثين:‌ على‌ الفصل‌ هذا‌ وسنقسم‌ المريض،‌ عن‌ الصطناعي‌ الإنعاش‌ أجهزة‌ لرفع‌ والقانونية‌

 ليات‌تنظيمه.المبحث‌الأول‌ماهية‌الإنعاش‌الصطناعي،‌ونخصص‌المبحث‌الثاني‌لآ

باحة‌في‌رفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي،‌،‌فنخصصه‌لبيان‌حدود‌التجريم‌والإالفصل الثانيأمّا‌‌
لرفع‌أجهزة‌الإنعاش‌الصطناعي‌عن‌‌‌‌القانونيوسنقسمه‌على‌مبحثين:‌نتناول‌في‌المبحث‌الأول‌التكييف‌‌

وصل‌اليه‌من‌استنتاجات‌‌باحة‌لهذا‌الفعل،‌ثم‌نختم‌دراستنا‌بما‌نتالمريض،‌ونبين‌في‌المبحث‌الثاني‌حدود‌الإ
ومقترحات،‌والله‌ولي‌التوفيق.
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